
نشــأتها؛  منــذ  الكويــت  في  مورســت  التــي  القضــاء  أنــواع  لجميــع  الكتــاب  هــذا  يــؤرخ 

الشــرعي والعُــرفي، بالإضافــة إلــى القضــاء البريطانــي، الــذي اســتُخدم فتــرة ممتــدة مــن 

الزمــن للأجانــب ومــن في حكمهــم. موضحــاً التداخــل والعلاقــات البينيــة بينهــا. وذلــك مــن 

خــال طــرحٍ توثيقــي شــامل، مســتخدماً مئــات المــواد الوثائقيــة مــن مخطوطــات، ووثائــق 

رســمية وأهليــة، ومصــادر أساســية وثانويــة، مدعومــة بمراجــع متخصصــة. مــع تنقيــح 

أســماء أوائــل القُضــاة، وإضافــة أســماء قُضــاة لــم يُذكــروا مــن قبــل، في المجــال الشــرعي، أو 

العُــرفي، أو البريطانــي. كمــا تطــرق إلــى تنظيــم المحاكــم في زمــن الشــيخ أحمــد الجابــر، ومــا 

اســتلزمه مــن توســع في تعيــن القُضــاة، وتشــعب دَرجــات التقاضــي، واســتقطاب القُضــاة 

مــن خــارج البــاد. 

ولمــا كان القضــاء العُــرفي موضوعــاً غيــر مألــوفٍ في أدبيــات القضــاء الكويتــي، قــام المؤلــف 

الكويــت،  التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي في  عــن  مُقدمــات  مــن خــال  لــه  بالتمهيــد 

وتشــابك علاقاتــه القانونيــة مــع بُلــدان نَــد والعــراق والشــام والخليــج والهنــد، ممــا أدى 

إلــى التكامــل في منظومــة القضــاء وتطبيقاتــه، واحتــرام العُقــود العابــرة للبلــدان، مــن 

خــال قواعــد وأعــراف التجــارة البريــة والبحريــة، والتــزام القائمــن عليهــا، موضحــاً عبــر 

قُضــاة  وأســماء  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  ومســتلزماته  العــرفي  القانــون  مبــادئ  ذلــك 

العــرف واختصاصاتهــم، وأردف ذلــك بتوضيــح دور التنظيمــات الإداريــة ومشــاركتها في 

القضــاء العــرفي، مثــل دوائــر الأمــن، والشــرطة، وأمــن مدينــة الأحمــدي، واختتــم ذلــك 

بتقييــم القضــاء العُــرفي، مــن خــال مصــادر ووثائــق تُعــرض للمــرة الأولــى.
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إنني أبتهل إلى الله العظيم أن يشد أزر الجميع حكومةً وشعباً نحو غايةٍ وهدفٍ سامي وألا يجعل 
لكل أجنبي نجاح أو توفيق فيما يعود إلى الكويت بالمضار والدمار".

يُعبر خطاب الشيخ سعد عن استنكارٍ واسع للأوامر الجديدة بشأن محاكمة الأجانب، ليس مقصوراً 
والاستهجان  الاستنكار  وهذا  كلها.  الشعب  فئات  يشمل  بل  الكويتي  الشعب  من  واحدة  فئة  على 
سوف يتضح أكثر في تعاملات الحاكم الشيخ عبدالله السالم مع الإنجليز، الأمر الذي أدى في النهاية 

إلى انتهاء العمل بالقضاء البريطاني، قبل أن ينتهي الدور السياسي لأصحابه.

رسالة الشيخ سعد العبدالله إلى عبدالرحمن العتيقي حول إرادة الكويت نحو محاكمة الأجانب – 1953م.
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إجراءات تنفيذ إرادة الكويت لسنة 1953م:
قانوني معتبر هو أحمد حجازي، وذلك سنة  إلى  الكويت  المساعد في  القاضي  تم تسليم منصب 
1954م. سجل حجازي لاحقاً ملاحظاتٍ مهمة عن هذه الفترة، فعدد السكان الذين يتبعون القضاء 
البريطاني تزايد مع الطفرة النفطية، ودخل البلاد للعمل جماعات من الأمريكيين، والهنود والباكستانيين، 
وقليل من الألمان والطليان واليونانيين، حتى وصل العدد ذلك الوقت إلى ثلاثين ألفاً))). وبالمقارنة مع 
عدد مائة وخمسة وسبعين سنة 1921م نجد أن الزيادة كبيرة جداً. مقابل ذلك تم تقدير بقية السكان 
الذين يتبعون القضاء المحلي بعدد مئتين وخمسين ألف شخص)))، وهذا الرقم أيضاً يزيد عدة أضعاف 
عن عدد السكان سنة 1911م الذي قدره الدكتور ماليري بأربعين إلى خمسين ألف نسمة، أغلبهم من 
العرب، بمن فيهم العمال غير المهرة الذين كانوا من الكويتيين العرب، في وقت كان لا يزيد امتداد 

البلد على الساحل عن ميلين ونصف الميل))). 

يوجد في بعض  كان  البريطاني في وقته، حيث  القضاء  المستشار حجازي بعض ملامح  وصف 
الأحيان تعاونٌ مع القضاء المحلي، ففي القضايا التجارية والجنائية كان محل القضاء يعتمد على هوية 
الُمدعي والُمدعىَ عليه في الحالات المختلطة كما ذكرنا أعلاه، وفيها يحضر ممثل رسمي من طرف الُمدعي 

جلسة المحاكمة في محل قضاء المدعىَ عليه، وذلك من أجل ضمان الشفافية والنزاهة))). 

وقد حفظت لنا الذاكرة المحلية حالة من تلك الحالات المختلطة عندما حصل حادثُ مرور تسبب 
فيه شخصٌ بريطاني وكان المتضرر رجلًا بدوياً بسيط الحال، وكاد الرجل ييأس من استيفاء حقه لولا 
التحقيق  ملف  أوراق  جمع  الذي  العتيقي  سالم  عبدالرحمن  السيد  الشرطة  دائرة  عام  سكرتير  تدخل 
استدعى  الكويتي.  لصالح  القاضي  فحكم  الإنجليزية،  باللغة  السياسي  الوكيل  محكمة  أمام  وترافع 

(1) Ahmad Hijazi "Kuwait: Development from a Semitribal, Semicolonial Society to Democracy 
and Sovereignty" The American Journal of Comparative Law, Summer, 1964, Vol. 13, No. 3, 
pp. 428-438.

(2) Ibid.
(3) Kuwait Before Oil: Memoirs of Dr. C. Stanley G. Mylrea, written between 1945-1951. St. Ant-

ony’s College, Middle East Center Archives (MECA). GB 165-c214. P. 37.  
استخدم المؤلف عبارة كواولة Coolies ، مفردها كاولي، للتعبير عن العمال غير المهرة أو الحمالين وفق ترجمة الدكتور غانم  	
الرميحي )الكويت قبل النفط، مرجع سبق ذكره(. وهذه العبارة رغم انطباعاتها السلبية في الوقت الحالي فإنها كانت شائعة 

الاستخدام في الماضي في التقارير البريطانية للدلالة على هذه الفئة من العاملين.
(4) Hijazi. Op. Cit.
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العتيقي الرجل بعد ذلك إلى مكتبه وسلمه مبلغ التعويض وكان قدره عشرة آلاف روبية، مما سبب 
صدمة كبيرة للرجل، الذي لم ير مثل هذا المبلغ أو بعضه في حياته، فتوسل إلى العتيقي أن يأخذ شيئاً 

منه على سبيل المكافأة، ورفض العتيقي بالطبع هذا الطلب لأنه لم يعمل إلا بواجبه))).

استحضر حجازي بعض المشاكل العملية التي نشأت عن وجود قضاءين مختلفين في بلدٍ واحد، 
قانون يفترض  المختلطة، أي  المثال، في الحالات  وما يمكن أن يسببه ذلك من تعقيدات. على سبيل 
أن يطبق، البريطاني أم المحلي؟ وفي حالة العرب مزدوجي الجنسية إحداها أوروبية أو أمريكية، أي 
جنسية يكون لها اعتبار: العربية أم الأجنبية؟ وفي حالة وجود شهود من جنسية لا تتبع المحكمة ذات 
الكويت أي  إرادة  الشهود؟ لم يكن في نصوص  الاختصاص، كيف تضمن المحكمة حضور هؤلاء 
المثال يُفترض  التجارية على سبيل  النزاعات  معالجة لمثل هذه الأمور وتُركت لاجتهاد القضاة. ففي 
نظرياً أن الدعوى لو نُظرت في المحكمة المحلية أو البريطانية يكون الحكم أو الفصل فيها متماثلًا في 
الحالتين. ولكن ذلك لم يكن ممكناً عملياً لأن القاضي المباشر للدعوى سوف يحكم من خلال القواعد 

القانونية التي هو معتادٌ عليها))).

بين  الحوار  ضرورة  المحلية  والمحاكم  البريطانية  المحكمة  بين  العلاقات  تشابك  فرض  وقد 
المسؤولين، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى تصور مشترك حول التعامل 
مع القضايا الجنائية والتجارية وما إلى ذلك. وكان لذلك أهمية بالغة بسبب الطفرات المتلاحقة في عدد 
السكان في الخمسينيات، وتَضخم أعداد الوافدين، ومواجهة التوسع الحضري والعمراني الذي نتج 
عن ذلك. وصل عدد السكان في إحصاء سنة 1957م إلى 206473 نسمة منهم 113622 كويتيون، 
والباقون وافدون بنسبة 45%، وهي طفرة هائلة مقارنة بعدد 100000 سنة 1948م لإجمالي عدد 
السكان))). سجلت وثائق الوكالة السياسية وعي أصحابها بضرورة التفاهم مع المسؤولين المحليين 
البريطانيون  وقدم  المشتركة،  القضايا  حول  التنسيق  تقدير  أقل  على  أو  مشترك  قانون  وجود  بشأن 
مقترحات للشيخ عبدالله السالم حول إنشاء قانون مشترك، أو تعيين مستشار قانوني بريطاني، أو محاكم 
مشتركة بين الكويتيين والأجانب، ولكن الشيخ رفض كل اقتراحاتهم. ولاحظ الوكلاء البريطانيون 

)1(  إفادة من السيد فهد أحمد بوصالح بالسماع من جده العم عبدالرحمن سالم العتيقي رحمه الله.
(2)  Hijazi. Op. Cit.

)3(  بدر الدين عباس الخصوصي، مرجع سبق ذكره، ص 138-132.
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تسجيل  مسألة  في  وخاصة  البريطاني  القضاء  يدعمون  لا  الكويت  شيوخ  أن  الداخلية  مذكراتهم  في 
الشركات الأجنبية وتبعيتها لقضاء الوكيل البريطاني، بل يفرضون على الشركات اتخاذ شركاء محليين 

والتقاضي لدى المحاكم المحلية )))، كما في النص الموضح أدناه. 

البند الثالث من محضر الوكلاء السياسيين في الخليج حول العلاقات مع الشيخ عبدالله السالم الصباح.

ممثلًا  الكويتي  الشعب  عند  البريطاني  القضاء  شعبية  تراجع  التقارير  هذه  من  واضحاً  وصار 
المحلية،  المحاكم  في  المختلطة  القضايا  جميع  بمعالجة  صراحة  الشيخ  وطالب  السالم،  عبدالله  بالشيخ 
هاينز  القاضي  القانوني  مستشارهم  وقام  الموضوع،  بشأن  مشاوراتهم  بتكثيف  البريطانيون  وقام 
Haines بزيارة تفقدية للخليج، وتبين من المراسلات اللاحقة اعتراف البريطانيين بتراجع شعبيتهم 

لدى الشعب الكويتي، والحاجة إلى التعامل مع الوضع المتفاقم، في الكويت بخاصة وفي العالم العربي 
بصفة عامة، بنهوض الفكر الوطني التحرري. وشكل ذلك معضلة لدى الوكلاء السياسيين الذين 
لا يرغبون في التخلي عن وصايتهم القانونية على الأجانب، ومن جهة أخرى لا يرغبون في التصادم 

(1) FO 371/109924. Extra-territorial jurisdiction in Kuwait; jurisdiction of HBM’s Court for Ku-
wait in divorce cases involving Moslems. Minutes reported by M. S. Buckmaster, 8 Feb. 
1954. pp. 1-4.
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مع الحاكم القوي الشيخ عبدالله السالم. وكان أحد الحلول المطروحة التركيز على عدم جاهزية المحاكم 
التركيز  البلاد، هذا مع  القانوني الحالي في  الوضع  للتعامل مع الأجانب والحاجة إلى تطوير  الشرعية 
على العلاقات طويلة المدى مع الكويت التي تحتاج إلى الحماية البريطانية في حالة تعرضها لاعتداء من 

الجوار))). 

وحاول الوكلاء السياسيون معالجة هذا الوضع بتقوية وضعهم المحلي من خلال تعيين مسجل 
بريطاني ذي خبرة قانونية، ومراجعة سجلاتهم للتأكد من ضبطها، فكان تعيين الُمسجل أحمد حجازي 
 Pelly للمساعدة في معالجة القضايا المرفوعة كما سبق ذكره، وخاصة عندما يكون الوكيل السياسي بيلي
ومساعده موبرلي Moberly خارج الكويت)))، ويبدو واضحاً من الحالة المعروضة أدناه أن حجازي 

تم تعيينه بعد صدور توصيات المستشار هاينز بقليل. 

ولتوضيح نموذج من القضاء البريطاني في الأحوال المختلطة نعرض هنا إحدى القضايا التجارية 
المختلطة التي حكم فيها القاضي البريطاني لصالح الطرف الكويتي ضد التابع البريطاني، وهي قضية 
العتيقي سنة 1954م قضية على شريكٍ  مُنَور"؛ فقد رفع عبدالله سالم  "أثاث  النجارة المسمى  معمل 
سابق اسمه سردار محمد، لأنه باع حصته في الشركة ولم يسلم مفتاح صندوق البريد التابع للمعمل، 
واطلع القاضي على أوراق الدعوى وحكم بصحة البيع وقبض المدعى عليه جميع حقوقه، وبالتالي لا 
يحق له استخدام الاسم التجاري "أثاث منور"، التابع لشركة عبدالله سالم العتيقي، وأوجب عليه تسليم 
بتنفيذ ذلك، ونرفق صورة الحكم بالدعوى))).  مفتاح صندوق البريد الخاص بها رقم 247، وأمره 
أحمد  القاضي  وبتوقيع  الكويت،  في  البريطانية  الجلالة  صاحبة  محكمة  باسم  صدر  الحكم  أن  يلاحظ 

محمد حجازي باللغتين العربية والإنجليزية، في 10 مايو 1954م.

(1) Ibid. Des. No. 29, From B A B Burrows, the British resident in Bahrain to Anthony Eden, 
Principal Secretary of State for Foreign Affairs, 12 March 1954, pp. 32-38.

(2) Ibid. Report by C H Haines, 6 April 1954, pp. 47-48.
)3(  وثيقة من أرشيف العم عبدالرحمن سالم العتيقي رحمه الله. يذكر أن صاحب المنجرة العم عبدالله سالم العتيقي يرحمه الله 
)ت 2015م( طور نشاطه  إلى مصنع مفروشات متكامل والمعروف بمفروشات العتيقي، وهو مؤسس عدد من المبادرات 

الصناعية والمشروعات الهندسية التي تركت بصمات ما زالت قائمة في البلاد.
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حكم المحكمة البريطانية في الكويت في قضية "أثاث منور" بتاريخ 10 مايو 1954م.
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ونظراً لزيادة عدد الأجانب المتوافدين إلى البلاد للعمل في صناعة النفط وما صاحبها من خدمات 
وتوسع حضري، ازداد عدد القضايا المعروضة على المحكمة البريطانية، وتُوضح سجلات المحكمة أنها 
عالجت في سنة 1953م  29 قضية توزعت ما بين جنائية ومدنية ومواريث، وفي السنة التالية 1954م 
عالجت 75 قضية  لنفس الفئات بالإضافة إلى حالة إفلاس واحدة، وعدد 14 حالة تم تسويتها خارج 

المحكمة)))، وفي سنة 1955م وصلت القضايا المعروضة إلى أكثر من 200 حالة))). 

رابعاً- نهاية الق�ضاء البريطاني في الكويت:

مع تزايد عدد السكان ازداد عدد الوافدين من العرب في تلك الفترة، وبخاصة المثقفون منهم، 
الوطني  الشعور  زيادة  مع  ذلك  وتزامن  وطيران،  وإذاعة  صحافة  من  الاتصال  وسائل  وتطورت 
للأهالي، وبالتالي كراهية مبدأ القضاء البريطاني الذي نُظر إليه على أنه نوع من التمييز للأجانب، ورمز 
للسلطة الاستعمارية. بالإضافة إلى ذلك رأت طبقة التجار من الكويتيين أن القضاء البريطاني ضعيفٌ 
أمام  إنه يقف عائقاً  التقاضي ضدها، كما  به في حالة  التي تحتمي  أمام طموحات الشركات الأجنبية 
مصالحهم في عقد الصفقات والتجارة الأجنبية. وبالرغم من هذه الضغوط، فإن البريطانيين أوضحوا 
للمسؤولين في الكويت أنهم غير مستعدين للتخلي عن دورهم في القضاء قبل أن يتم تطوير القضاء 
الكويتي بتشريع متطورٍ وشامل، فقامت الحكومة الكويتية بتكليف خبيٍر بارز في مصر وهو الدكتور 
عبدالرزاق السنهوري بصياغة قانون قضاءٍ حديثٍ شامل للكويت. وأوعز الشيخ عبدالله السالم إلى 
الوكيل السياسي عزمه على إنهاء حالة التشتت في مرجعية القضاء بما فيها القضاء البريطاني، وقد سجل 
تَبين منها مدى عزم الشيخ على إنجاز هذا المشروع بدون  الغنيم مقابلة للوكيل السياسي مع الشيخ 
أحمد  قاضيهم  إدخال  السياسي  الوكيل  حاول  إذ  مراوغة؛  من  الإنجليز  مع  التفاوض  لُ  يَخ لم  تأخير. 
حجازي كطرف في إعداد الترتيبات الجديدة مع السنهوري، بما قد ينتج عنه مزيدٌ من التأخير، ولكن 
حزم الشيخ وإصراره على سرعة إنجاز الموضوع حال دون ذلك، وتم ذلك بالفعل وصدر المرسوم 
رقم )19( بقانون القضاء لسنة 1959م)))، وبدأ بذلك عصٌر جديد للتاريخ القضائي بدولة الكويت. 
وهذا القانون أنهى )من الناحية الرسمية( ثلاثة قرون من القضاء الشرعي، والعُرفي، وكذلك عقوداً 

من القضاء البريطاني، وحل مشكلة تشتت الأحكام بين سلطاتٍ مختلفة.

(1) FO 371/109924. Op. Cit. repot by Judge C. H. Haines, Dec. r, 1954.pp. 135-137.
(2) Hijazi. Op. Cit.
)3( عبدالله يوسف الغنيم "صفحة من تاريخ القضاء في الكويت"، رسالة الكويت، ع67، شوال 1440هـ/ يوليو 2019م. 
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والأردن،  نيابة من مصر وسوريا  قاضياً ووكيل  ثلاثين  استقطاب  تم  نهاية سنة 1960م  وقبل 
حيث كان عدد الكويتيين المؤهلين قليلًا. وبناءً على هذه التطورات قام البرلمان البريطاني بإلغاء إرادة 
الكويت، ودخل هذا الإلغاء حيز التنفيذ في أول يوليو سنة 1961م، بشرط ألا يؤثر ذلك على الأحكام 
السابقة، بمعنى ألا يكون له أثر رجعي. وتزامن ذلك مع اتفاق البريطانيين مع حاكم الكويت على 
إلغاء معاهدة الحماية لسنة 1899م، الأمر الذي تم في 19 يونيو سنة 1961م، فتم بذلك استقلال 

الكويت من الناحية السياسية والقضائية.

لوفاته  الكويتيون  نوفمبر سنة 1965م، وأسف  الصباح في 24  السالم  الشيخ عبدالله  وقد توفي 
قد  وكان  والديمقراطية.  والاستقلال،  الحديثة،  النهضة  نحو  الكويت  مسيرة  قاد  الذي  فهو  كثيراً؛ 

استلم الحكم بعد وفاة سلفه الشيخ أحمد الجابر في 29 يناير سنة 1950م.





























































































































































































































































نشــأتها؛  منــذ  الكويــت  في  مورســت  التــي  القضــاء  أنــواع  لجميــع  الكتــاب  هــذا  يــؤرخ 

الشــرعي والعُــرفي، بالإضافــة إلــى القضــاء البريطانــي، الــذي اســتُخدم فتــرة ممتــدة مــن 

الزمــن للأجانــب ومــن في حكمهــم. موضحــاً التداخــل والعلاقــات البينيــة بينهــا. وذلــك مــن 

خــال طــرحٍ توثيقــي شــامل، مســتخدماً مئــات المــواد الوثائقيــة مــن مخطوطــات، ووثائــق 

رســمية وأهليــة، ومصــادر أساســية وثانويــة، مدعومــة بمراجــع متخصصــة. مــع تنقيــح 

أســماء أوائــل القُضــاة، وإضافــة أســماء قُضــاة لــم يُذكــروا مــن قبــل، في المجــال الشــرعي، أو 

العُــرفي، أو البريطانــي. كمــا تطــرق إلــى تنظيــم المحاكــم في زمــن الشــيخ أحمــد الجابــر، ومــا 

اســتلزمه مــن توســع في تعيــن القُضــاة، وتشــعب دَرجــات التقاضــي، واســتقطاب القُضــاة 

مــن خــارج البــاد. 

ولمــا كان القضــاء العُــرفي موضوعــاً غيــر مألــوفٍ في أدبيــات القضــاء الكويتــي، قــام المؤلــف 

الكويــت،  التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي في  عــن  مُقدمــات  مــن خــال  لــه  بالتمهيــد 

وتشــابك علاقاتــه القانونيــة مــع بُلــدان نَــد والعــراق والشــام والخليــج والهنــد، ممــا أدى 

إلــى التكامــل في منظومــة القضــاء وتطبيقاتــه، واحتــرام العُقــود العابــرة للبلــدان، مــن 

خــال قواعــد وأعــراف التجــارة البريــة والبحريــة، والتــزام القائمــن عليهــا، موضحــاً عبــر 

قُضــاة  وأســماء  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  ومســتلزماته  العــرفي  القانــون  مبــادئ  ذلــك 

العــرف واختصاصاتهــم، وأردف ذلــك بتوضيــح دور التنظيمــات الإداريــة ومشــاركتها في 

القضــاء العــرفي، مثــل دوائــر الأمــن، والشــرطة، وأمــن مدينــة الأحمــدي، واختتــم ذلــك 

بتقييــم القضــاء العُــرفي، مــن خــال مصــادر ووثائــق تُعــرض للمــرة الأولــى.




